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03/09/2003

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا صحفيا باعقاب نشر توصيات لجنة أور جاء فيه: "لم تكن جماهيرنا العربية بحاجة الى لجنة أور لتحديد المسؤول الحقيقي عن جريمة أكتوبر 2000، التي ذهب ضحيتها 13 من خيرة شبابنا. لقد خبرنا على جلدنا سياسة المؤسسة الاسرائيلية، بأذرعها السايسية والامنية وحتى المدنّية، التي تتعامل مع المواطنين العرب كخطر استراتيجي وليس كمواطنين، خاصةً حين يتعلق الأمر بقضية الأرض وبالوقوف الى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية". 

وقال البيان انه وبغض النظر عن تقرير لجنة أور، فإن الامر الاهم في هذه القضية هو أن أحداً من القتلة لم يقدم للمحاكمة ولم ينل عقابه. ومنذ أكتوبر 2000 قتل 14 من المواطنين العرب العزل بأيدي قوات الامن الاسرائيلية، كما لم يعاقب احد من المسؤولين عن هذه الجرائم. وهكذا فإن كل جريمة قتل تمر دون عقاب تعطي الضوء الاخضر لجريمة القتل القادمة.

وحول توصيات لجنة أور قال البيان: "ان توصيات لجنة اور بعيدة كل البعد عن حجم الجريمة التي ارتكبت في اكتوبر 2000 كما انها اكتفت بإنتقاد المسؤولين ولم تدع لمعاقبتهم بالعقاب الذي يستحقونه جرّاء مسؤوليتهم. وحتى توصيات اللجنة بشأن تعامل الشرطة والمؤسسة الرسمية مع الجماهير العربية قد تظل حبراً على ورق، اذا اخذنا بعين الاعتبار طبيعة الحكومة الحالية وعدائها المتواصل لكل ما هو عربي وفلسطيني".

واضاف البيان: "لقد أخطأت اللجنة عندما حررت المستوى السياسي الاسرائيلي من المسؤولية ولكنها اختارت ان تدين بشكل واضح النائبان عزمي بشارة وعبد المالك دهامشه والشيخ رائد صلاح بأنهم بأقوالهم وتصريحاتهم دفعوا الجماهير العربية الى الشارع واستخدام العنف، فليست وظيفة اللجنة أن تقّيم مواقفنا السياسية". 

كما تطرق البيان الى محاولة لجنة أور القاء جزء من المسؤولية على القيادات العربية واتهامها بالتحري وقال: "اللجنة تدرك وظيفتها ولكنها اختارت ان تخلق توازياً بين القيادات المذكورة أعلاه وبين الفاعل الحقيقي وهو الحكومة الاسرائيلية وسياساتها العنصرية لكي تبدو اللجنة بمظهر المحايد".

ودعا البيان الى معاقبة المسؤولين عن جريمة مقتل 13 مواطناً عربياً والى عدم الاكتفاء بتوصيات اللجنة بشأنهم. وفي هذا السياق قال البيان: "فإذا كانت اللجنة لم تقم بتحقيق جنائي في الموضوع فأن هذا لا ينفي ان هنالك جريمة ارتكبت وان المسؤولين عنها يجب ان ينالوا اشد العقاب". 
